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  الملخص

یتحدث بحثنا الموسوم (الضوابط التي تحكم سلطة قاضي العمل) عن موضوع ذو 
اھمیة كبیرة على المستوى العملي في تنظیم العلاقات القائمة على اساس عقود 
العمل . وخاصة ما ینشئ عن ھذه العقود من نزاعات تستوجب عرضھا على 

سب ان یكون ھناك قضاء متخصص لنظر ھذا القضاء ... حیث وجدنا ان من المنا
النوع من النزاعات وھو قضاء العمل یراعي الظروف والطبیعة الخاصة التي 

  تحیط بعقد العمل كما ھو الحال في القضاء الاداري الخاص بالدعاوى الاداریة.
وتحدثنا ایضا في ھذا البحث عن اھم الضوابط القانونیة التي تحكم عمل القاضي 

  . العمل المختلفةفي محاكم 
Summary 
Our research entitled (Controls that govern the authority of the labor 
judge) talks about a topic of great importance at the practical level in 
regulating relationships based on employment contracts. Especially the 
disputes that arise from these contracts that require submission to the 
judiciary... as we found it appropriate to have a specialized judiciary to 
look into this type of dispute, which is the labor judiciary, taking into 
account the circumstances and the special nature that surrounds the 
employment contract, as is the case in the administrative judiciary for 
administrative lawsuits. . 
In this research, we also talked about the most important legal controls 
that govern the work of the judge in the various labor courts. 

  introduction  المقدمة
یعد العمل العامل والعنصر الاساسي لحیاة المجتمعات المختلفة . فھو الوسیلة التي 
تضمن الكرامة الانسانیة لمن یعمل وتضمن ایضا التقدم الذي تنتظره كل 
المجتمعات البشریة . وعموما فان علاقة العمل بین العامل ورب العمل وكغیرھا 

كن ان تتعرض لھزات وانتكاسات مختلفة ناجمة عن طبیعة من العلاقات فانھا یم
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الالتزامات المتبادلة بین اطراف العمل وھو الذي یستوجب ایجاد الجھات الفاعلة 
في حل ھذه النزاعات . ولا شك ان القضاء سیكون ھو الحصن الذي یلجا الیھ 

  الجمیع للمطالبة بحقوقھ المختلفة .
ب ولیس تلقائي، فھو لا یتعرض لفض وعموما فأن القضاء العمالي مطلو

المنازعات بین العمال وأصحاب العمل من تلقاء نفسھ، وانما لا بد أن یطلب منھ 
ذلك في كل حالة یتم فیھا ھذا التدخل بواسطة الدعوى، إذ یتوقف توفیر الحمایة 
للحق من خلال المطالبة، فلا یباشر القاضي عملھ إلا بناء على مبادرة من صاحب 

حة في المطالب، فالقاضي لا یتعھد بالقضیة تلقائیا". رغم أن معظم الأنظمة المصل
القانونیة الحدیثة نھجت توجھاً واضحاً نحو التوسع في منح القاضي سلطات أوسع 
في إدارة الخصومة العمالیة، كون القضاء وظیفة عامة أخذت الدولة على عاتقھا 

الناس بأخذ حقوقھم بأیدیھم، وحیث إن توفیر العدل بین الناس والحیلولة دون قیام 
جوھر عمل القاضي ینصب على البحث عن الحقیقة الموضوعیة لا تلك التي 
یبحث عنھا الخصوم، فإن العمل القضائي یجب أن یبنى على معطیات صحیحة 
لیكون الحكم القضائي صحیحاً معبرا عن الحقیقة كونھ عنوانھا، لذلك نلحظ أنھ 

طات في إدارة الخصومة العمالیة فإن القاضي یبقى بشر قد وان تم منح القاضي سل
یخطئ وقد یصیب لذلك كان لا بد من إحاطة ھذه السلطة ببعض الضوابط التي 

   .تستوجبھا طبیعة العمل القضائي
وفي ھذا البحث سنحاول بیان اھم الضوابط التي تحكم عمل القاضي العمالي ورغم 

ط  قضائیة خاصة ... الا اننا سنكتفي في ان ھناك  ضوابط قانونیة عامة وضواب
  ھذا البحث بالتركیز على الضوابط القانونیة فقط .

  The first requirement: legal controlsالمطلب الأول : الضوابط القانونیة
تحكم العمل القضائي العدید من المبادئ التي یفترض علم القاضي بھا، كما أن 

تلك المبادئ مبدأ رد القاضي وتنحیتھ ومبدأ  علیھ مراعاتھا في عملھ، ومن بین
احترام حق الدفاع وعدم حكم القاضي بعلمھ الشخصي  باعتبارھا من أھم المبادئ 
التي یجب أن یضعھا القاضي دائما نصب عینیھ في إدارتھ للنزاع ا العمالي، لذا 
سوف نقسم ھذا المطلب الى فرعین نخصص الفرع الأول لمبدأ رد القاضي 

ھ، ونفرد الفرع الثاني لمبدأ احترام حق الدفاع ومنع القاضي الحكم بعلمھ وتنحیت
  الشخصي، وعلى النحو الآتي:

  الفرع الأول : مبدأ رد القاضي وتنحیتھ
The first section: The principle of the judge’s recusal and disqualification 

قد نصت مختلف القوانین ضمانا لھیبة وسمعة القضاء، ونزاھة وحیاد القاضي ف
الإجرائیة على اسباب وإجراءات رد القضاة في حالة وجود علاقة ما تربطھم بأحد 
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وبما أن ھیئة محكمة العمل تتشكل بالإضافة الى القاضي من ممثلین  ١المتقاضین،
عن العمال، وعن أصحاب العمل، فلقد نصت أغلب قوانین العمل نفسھا على 

المساعدین تفادیا لشبھات التي قد تشوه الحكم الصادر  أسباب وإجراءات رد ھؤلاء
كما یكتسب تنحي القاضي عن نظر الدعوى أھمیة بالنسبة  ٢ عن ھیئة المحكمة.

للأطراف المتنازعة وخاصة للعامل. وسوف نحاول إیضاح أسباب رد القاضي 
  وتنحیتھ فیما یأتي:

  اولا : رد أعضاء ھیئة المحكمة
ة المحكمة أھمیة قصوى بالنسبة لتسویة نزاعات یحظى موضوع رد أعضاء ھیئ

العمل الفردیة نظراً للتباین بین كلا طرفي العلاقة الانتاجیة أمام القضاء، وعلى 
الصعید الواقعي حیث أن النزاع یثور بین عامل لا یملك ألا جھده وصاحب عمل 

الممثل قد یملك مجموعة من المؤسسات التي قد یكون یعمل فیھا المساعدان، وھما 
عن العمال، والممثل لأصحاب العمل، كما قد یكون للقاضي نفسھ على علاقة 
بإحدى المؤسسات مما یؤثر بدون شك ولو من الناحیة المعنویة على نزاھة وحیاد 

  أعضاء ھیئة المحكمة، ویخل بضمان مساواة المتقاضین أمام العدالة.
  رد القاضي –١

في نفس الوقت لم یغفل عن حق حرص المشرع على حمایة حیدة القاضي، و
المتقاضي إذا كانت لدیھ أسباب تدعو إلى الشك في ھذه الحیدة، ووجد السبیل 

وتعتبر قواعد   .لیحول بین من قام في شأنھ ھذا الشك وبین المتقاضي في دعواه
رد القاضي من أھم الضمانات التي كفل المشرع العراقي بھا حیاد القاضي ونزھتھ 

  ٣قضایا المعروضة علیھ.عند فصلھ في ال
ضمن النصوص القانونیة  أن المشرع العراقي لم یضع تعرف لرد القاضي

المنظمة لھ، وإنما اكتفى بذكر أسبابھ والأثر المترتب علي توافر أحد ھذه الأسباب 
وإجراءاتھ تاركا مھمة وضع التعاریف للفقھ والفقھاء. عرف فقھاء القانون الرد 

قاربة من حیث المعنى، فعرفھ  البعض على أنھ " منع بصیغ مختلفة التركیب مت
القاضي من نظر الدعوى كلما قام سبب یدعو إلى الشك في قضائھ فیھا بغیر میل 

عرفھ آخرون  ٤نظر الدعوى. أو تحیز، إذا لم یمتنع القاضي من تلقاء نفسھ عن
ظورة بأنھ " إجازة المشرع للخصوم بأن یطلبوا منع القاضي من نظر الدعوى المن

  ٥أمامھ في حالات معینة حددھا القانون.
نخلص في ضوء التعریفات السابقة إلى أن رد القاضي ھو حق منحھ القانون 
للخصم، بموجبھ یطلب استبعاد القاضي عن نظر الدعوى المعروضة علیھ، بسبب 

ومن أھم المبادئ التي یجب  .توافر حالة من حالات الرد المنصوص علیھا قانونا
  القاضي دائما أمامھ في أدارتھ للنزاع ھي: أن یضعھا
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  مبدأ حیاد القاضي –أ 

وھو من المبادئ الأساسیة في التقاضي، ورغم أن التشریع قد یتدخل أحیانا لتجسید 
وكذلك المواثیق الدولیة  ٧كما اشارت الى ھذا المبدأ أغلب الدساتیر، ٦مبدأ الحیاد،

ن حیاد القاضي أمر مفترض، ولیس إلا أ ٨التي أكدت على حیاد القاضي ونزاھتھ.
بالضرورة أن تكون ھناك نصوص قانونیة ترشده على ذلك كونھ من مستلزمات 

والحیاد لا یعني أن یقف القاضي من  ٩حسن سیر العدالة ویتصل بالنظام العام
الخصومة موقفاً سلبیاً، وانما لھ أن یصحح شكل الدعوى وأن یتخذ ما یراه من 

، وأن یزن مصالح الخصوم بالعدل وأن یقف منھم على إجراءات في سبیل ذلك
  ١٠مسافة واحدة مساویا بینھم.

وحیاد القاضي یقصد بھ في ظل ھذه المفاھیم أن یقف موقفا سلبیا من كلا 
والحیاد یختلف عن عدم التحیز أي عدم المیل الى  ١١الخصمین على حد سواء.

نزاھة القاضي تحول  جانب أحد الخصوم على حساب الخصم الآخر، فلا شك أن
ویمثل حیاد القاضي، وھو حق مضمون ١٢بینھ وبین الانحیاز لأحد الخصوم.

للمتقاضین بموجب القوانین، واجبا مطلقا مفروضا على القاضي لكي یصبح مبدأ 
مساواة المواطنین أمام القانون. والحیاد، على غرار الاستقلال، ھو عنصر أساسي 

  الة.من عناصر ثقة الجمھور في العد
  مبدأ المواجھة –ب 

أن المواجھة تعني حق كل خصم في أن یسمع أمام القاضي وأن یعرض ادعاءاتھ 
ووسائل دفاعھ، وأن یكون على علم بما قدمھ الخصم الآخر لیتسنى لھ مناقشة 
خصمھ وتفنید ادعاءاتھ، كما یجب على القاضي أیضا ألا یبني حكمھ إلا على ما 

وأوراقھا، وأن یمتنع عن الاستماع إلى أي من طرفي  یستبین لھ من بینات الدعوى
وھو ما أكدت علیھ  ١٣الخصومة بعد إقفال باب المرافعة إلا في حضور الآخر،

محكمة النقض المصریة بقولھا " إذا انعقدت الخصومة أمام المحكمة، واستوفى 
كل خصم دفاعھ وحجزت المحكمة الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بھا، ولم 

ق لھم اتصال بھا إلا بالقدر الذي تصرح بھ المحكمة وتصبح الخصومة في یب
مرحلة المداولة واصدار الحكم، ویمتنع على الخصوم إبداء أي دفاع كما یمتنع 
الاستماع إلى أحد منھم في غیبة الآخر، فإذا بدا للمحكمة إعادة الدعوى للمرافعة 

تم ھذه الدعوة إلا بإعلانھما تحتم دعوة طرفي الخصومة للاتصال بالدعوى ولا ت
  ١٤قانوناً أو ثبوت حضورھما وقت النطق بالقرار."

  مبدأ استقلال القاضي –ج 
بالنص على مبدأ استقلال القاضي، ومنھا الدستور العراقي ١٥تعنى أغلب الدساتیر

) منھ صراحة على ھذا المبدأ بقولھا: " القضاة ٨٨فقد نصت المادة ( ٢٠٠٥لعام 
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لطان علیھم في قضائھم لغیر القانون، ولا یجوز لأیة سلطة التدخل مستقلون، لا س
في القضاء أو في شؤون العدالة". كما نجد اساسا أخر لھذا المبدأ في الدستور 

) منھ التي جاء بھا "یحظر على القاضي وعضو ٩٨العراقي بموجب المادة (
والوظیفتین التشریعیة الجمع بین الوظیفة القضائیة،  –الادعاء العام ما یأتي: أولا 

الانتماء الى أي حزب أو منظمة سیاسیة، أو  - والتنفیذیة، وأي عمل آخر. ثانیا
العمل في أي نشاط سیاسي". وبذلك كفل الدستور العراقي ھذا مبدأ الذي یرتبط 
ارتباطا وثیقا بحیاد القاضي. كما نصت أغلب القوانین على أن القضاة لا 

كما أكدت المواثیق الدولیة على ھذا  ١٦غیر القانون،یخضعون في عملھم القضائي ل
وبالتالي یصبح شاغل القاضي إقامة العدل الاجتماعي ولیس العدل  ١٧المبدأ.

الفردي مما یؤثر تأثیرا كبیرا على واجب الحیاد، لأن القانون یعتمد على القاضي 
  لكي یقیم العدل الذي ینادي بھ المذھب السیاسي والاجتماعي

  ١٨ل في ظلھ فیبعد عنھ أیة مؤثرات أو ضغوط خارجیة.الذي یعم
  اسباب رد القاضي –٢

حرصا من المشرع على نزاھة وحیاد القاضي فقد نصت أغلب قوانین الإجراءات 
ومنھا قانون المرافعات المدنیة العراقي على اسباب رد القضاة، وجواز ١٩المدنیة 

م سبب من اسباب الرد منع ورد القاضي عن الفصل في بعض القضایا عند قیا
) من قانون المرافعات المدنیة العراقي ٩٣المنصوص علیھا حصرا في المادة (

أذا كان احد الطرفین  -١التي جاء فیھا " یجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتیة: 
مستخدما عنده أو كان ھو قد اعتاد مؤاكلة احد الطرفین أو مساكنتھ أو كان قد تلقى 

أذا كان بینھ وبین احد الطرفین عداوة  -٢قامة الدعوى أو بعدھا. منھ ھدیة قبیل إ
أذا كان قد أبدى رأیا  -٣أو صداقة یرجح معھا عدم استطاعتھ الحكم بغیر میل. 

فیھا قبل الأوان." یتضح من نص المادة أن توفر أحد الاسباب المذكورة سوف 
مما یؤدي الى  یؤثر ولو نفسیا على القاضي، وعلى الأطراف على حد السواء،

أثارة شكوك أحد الخصوم في صحة الحكم ونزاھة وحیاد القاضي مھما كانت 
صحة الحكم وسلامتھ. لذا قرر المشرع رد القاضي في ھذه الحالات وذلك طبعا 

فقواعد الرد وأن كانت مقررة لمصلحة المتقاضین   ٢٠بطلب من أحد الأطراف.
طرف في الدعوى على حساب  بحیث یؤدي الى تفادي انحیاز القاضي لمصلحة

الطرف الأخر، فھي كذلك تحمي القاضي من الشبھات التي تشوب قضاءه فیھا، 
  ٢١ویحفظ الثقة في القضاء عن طریق حمایة مظھر الحیدة لدى القاضي.

  
  الاجراءات الخاصة برد ھیئة المحكمة –الفرع الثاني

Section Two - Procedures for the court’s response 
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  إجراءات رد القاضي - اولا
لم یتعرض المشرع العراقي في قانون العمل الى إجراءات رد القاضي، كما ھو 
حال في أغلب التشریعات العمالیة، وإنما اكتفى بتطبیق قواعد قانون المرافعات 
المدنیة المعمول بھا برد القضاة، أذ حدد المشرع الإجراءات التي ینبغي على 

قد أوجب أن یقدم الطلب بعریضة الى القاضي أو الى طالب الرد أن یسلكھا، ل
فإذا ٢٢رئیس الھیئة بحسب الأحوال، كما أوجب أن یتضمن الطلب أسباب الرد،

تلقى القاضي المطلوب رده طلب الرد، توجب علیھ أن یرد كتابة خلال ثلاثة أیام 
على اسباب الرد، ومن ثم إحالة ملف طلب رد القاضي الى محكمة التمییز 

تحادیة، مرفقا بجمیع الوثائق والمستندات للبت فیھ بصورة مستعجلة، فإذا الا
قررت المحكمة رد القاضي تعین قاضیا بدلھ أما أذا قررت رد الطلب فیستأنف 

إذ أوجب المشرع أن یقدم طلب رد  ٢٣القاضي أو الھیئة النظر في الدعوى،
اً عن حادث طرأ بعد القاضي قبل الدخول في الدعوى، ما لم یكن سبب الرد متولد

  ٢٤الدخول في الدعوى أو المحاكمة.
وھو نفس ما ذھب ألیھ القانون الأردني وبھذا الشأن، قضت محكمة التمییز 
الأردنیة بأنھ: "توجب الأحكام المتعلقة برد القضاة على المدعي طالب الرد أن 

أمین إلى یطلب الرد باستدعاء یشتمل على أسبابھ ووسائل إثباتھ مع إیداع مبلغ ت
رئیس المحكمة قبل الدخول في الدعوى ما لم یكن سبب الرد متولداً عن حادث 
طرأ بعد المحاكمة فیشترط عندئذ لقبول طلب الرد أن یقدم في أول جلسة تلي ھذا 

) أصول مدنیة، وعلیھ، فإنھ لا یقبل ١٣٦،١٣٧الحادث عملاً بأحكام المادتین (
قاضي لتقدیمھ عن طریق غیر الطریق المحدد الطعن أثناء المرافعات بعدم حیدة ال

  ٢٥لرد القضاة."
والھدف من فرض  ٢٦ویحكم على طالب الرد الذي رفض طلبھ بغرامة مالیة،

المشرع ھذه الغرامة على طالب الرد الذي یرفض طلبھ، بغیة صد الخصوم عن 
إساءة استعمال حق الرد، وحتى لا یسرف المتقاضون في طلب الرد لغیر اسباب 

یة بقصد تعطیل الفصل في القضایا، كما ھو حمایة للقضاة وعدم فتح الباب على جد
ونحن نعتقد أن فرض الغرامة وأن  ٢٧مصراعیھ، في الشك في نزاھتھم وحیادھم.

كان یقلل من حالات الإساءة المتعمدة للقضاة، إلا أنھا أیضاً قد تكون سبب لتقیید 
ین بعدم استعمال ھذه الوسیلة، بمعنى حق التقاضي ذاتھ لأنھ یحمل تھدید للمتقاض

أخر كان الواجب تحدید اسباب معینة بالذات توجب تقدیم طلب الرد دون التھدید 
  بفرض غرامة.
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وتجدر الإشارة الى أن المشرع العراقي لم یفصل حول الأحكام المتعلقة برفض 
حالة تعدد طلب الرد، مكتفیا ببیان مقدار الغرامة بحیث لم یحدد مقدار الغرامة في 

  أعضاء الھیئة القضائیة المطلوب ردھم.
أن حق رد القاضي یعتبر حقا جوازیاً للخصم، فیجوز لھ التمسك بھ أو السكوت 

  عنھ فلیس
 ٢٨ھناك ما یمنع القاضي من الحكم في الدعوى أذا لم یستعمل الخصم ھذا الحق،

حال قرر القاضي كما لا یمكن للمحكمة أن تثیر رد القاضي من تلقاء نفسھا ألا في 
  ٢٩التنحي من تلقاء نفسھ.

  رد المساعدین القضائیین –ثانیا
یتمیز تشكیل محكمة العمل عن تشكیل المحاكم الابتدائیة، حیث یشترك في ھیئة 
محكمة العمل بالإضافة الى القاضي، مساعد عن العمال، ومساعد عن أصحاب 

أغلب قوانین العمل العمل، وحفاظا كذلك على سمعة وھیبة القضاء فقد حددت 
اسباب رد ھؤلاء المساعدین، وإجراءات ردھم على غرار ما ھو معمول بھ في رد 

  القضاة الذي تتضمنھ قوانین الإجراءات المدنیة.
  اسباب رد المساعدین -أ 

لم تتضمن أغلب قوانین العمل اسباب رد المساعدین سواء ممثلي العمال أو ممثلي 
وإنما اكتفت بتطبیق أسباب  ٣٠العمال الفردیة، أصحاب العمل في تسویة نزاعات

الرد التي نظمتھا قوانین الإجراءات المدنیة السابقة الذكر، بینما خلاف ذلك تضمن 
) الجزائري المتعلق بتسویة نزاعات العمل الفردیة اسباب رد ٠٤- ٩٠القانون رقم (

أحدھم  المساعدین سواء ممثلي العمال أو ممثلي أصحاب العمل أذا توفرت في
  ٣١الشرطین التالیین:

  أن یكون طرفا في النزاع المعروض علیھ. -
  أو لھ مصلحة شخصیة في النزاع. -

یلاحظ من خلال القانون المذكور المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل أن 
المشرع الجزائري قد اورد فیھ على أسباب رد المساعدین القضائیین، في حین لم 

شریعات العمالیة ومنھا التشریع العمالي العراقي مسألة رد تنظم أغلب الت
المساعدین في ھیئة محكمة العمل، وإنما اكتفت بالرجوع الى القواعد العامة في 
قانون المرافعات المدنیة، لذا ندعو المشرع العراقي الى سلك مسلك المشرع 

تشكیل ھیئة الجزائري بتنظیم اسباب رد ممثل العمال وممثل أصحاب العمل كون 
  محكمة العمل یتمیز عن تشكیل محاكم القضاء العادي والقضاء الإداري.
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  إجراءات رد المساعدین –ب 
لم تنص أغلب قوانین العمل ومنھا قانون العمل العراقي الى إجراءات رد 
المساعدین سواء من ممثلي العمال أو ممثلي أصحاب العمل، وإنما أكتفت 

ة السابقة الذكر في رد المساعدین  حیث یوجھ طلب باستعمال طریقة رد القضا
الرد من أحد الأطراف الى رئیس المحكمة الذي علیھ أذا تأكد من صحة الطلب أن 

  یستدعي المساعد الاحتیاطي وإذا تعذر ذلك یعین بدلا عنھ قاض.
  المطلب الثاني: تنحیة القاضي

The second requirement: the judge’s disqualification 
أذا كان الھدف من إقامة الأجھزة والمؤسسات القضائیة وغیر القضائیة في تسویة 
منازعات العمل الفردیة ھو أیجاد أطر محایدة لضمان تحقیق العدالة، والانصاف 
وأحقاق الحق، فقد ضمنت مختلف القوانین للأطراف حق التقاضي لا سیما العامل 

سوى اللجوء الى القضاء، الذي لا  الذي لیس لدیھ أي وسیلة للحصول على حقوقھ
یخضع لأي جھة تؤثر على السیر الحسن للعدالة وذلك بإعطاء الأطراف وحتى 
القاضي نفسھ طلب تنحیتھ عن النظر في القضیة التي یتوفر فیھا سبب من الاسباب 
التي حددھا القانون لتنحیتھ. ویتخذ تنحي القاضي صورتین سوف نبینھا بالشكل 

  التالي:
  صور التنحي القضائي –الاول الفرع

Section One - Forms of judicial recusal 
  اولا: التنحي الوجوبي للقاضي 

) من ٩١أقر المشرع العراقي التنحي الوجوبي للقضاة من خلال نص المادة (
قانون المرافعات المدنیة التي نصت على الحالات التي یكون فیھا القاضي غیر 

ا توافرت حالة من الحالات التي أوردھا النص یكون إذ ٣٢صالح لنظر الدعوى،
القاضي ممنوعا بقوة القانون عن نظر الدعوى، وھي حالات كفیلة بحمایة مبدأ 

ونكاد لا نعثر بین أحكام القضاء العراقي لما یشیر إلى  ٣٣حیدة واستقلال القاضي.
الجزائریة في التنحي الوجوبي للقاضي، مما دفعنا إلى الأخذ بحكم المحكمة العلیا 

...... لما كان من الثابت في قضیة ت في أحد قرارا الذي جاء فيه"ھذا الشأن حیث أكد
الحال، أن رئیس الغرفة الجنائیة لما لم یمتنع عن النظر في الدعوى رغم وجود 
قرابة بین المتھم ورئیس الغرفة الجنائیة في أن زوجة الرئیس عمة المتھم، فأنھ 

وأسباب التنحي الوجوبي للقاضي  ٣٤ون قد خالف القانون."بقضائھ كما فعل یك
وردت على سبیل الحصر، حیث لا مجال للقیاس علیھا أو التوسع في تفسیرھا، 
نظرا لخطورة النتائج التي تترتب علیھا في حال توفرھا، ومن ثم یفقد القاضي 

حد صلاحیتھ في نظر الدعوى وینبغي علیھ أن یتنحى عن نظرھا ولو لم یرده أ
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على النص على أحوال ٣٦وقد حرصت أغلب قوانین الإجراءات المدنیة٣٥الخصوم.
تنحي القاضي من نظر الدعوى من أجل ضمان حیاد القاضي وأبعاد ما یحوم 

  ٣٧حولھ من الشبھات، ومن ثم الحفاظ على ثقة المتقاضین في عدالة القضاء.
لم یبین المشرع أما بشأن مساعدي القاضي من ممثل العمال وأصحاب العمل ف

العراقي في قانون العمل الى حالات التنحي للمساعدین من ممثلي العمال 
وأصحاب العمل كما ھو حال أغلب التشریعات العمالیة، ونما اكتفى بما ورد في 
قانون المرافعات المدنیة باعتباره المرجع لكل قوانین الإجراءات، على عكس 

- ٩٠تسویة النزاعات الفردیة للعمل رقم (المشرع الجزائري الذي حدد في قانون 
اسباب رد المساعدین، وذلك على اساس كما ذكرنا سابقا أن  ١٩٩٠) لسنة ٠٤

تشكیل محكمة العمل یتمیز عن تشكیل محاكم القضاء العادي ومحاكم القضاء 
الإداري، لذلك  نكرر الدعوة الى المشرع العراقي الى سلك مسلك المشرع 

  الجزائري.
القاضي الفصل في الدعوى المعروضة علیھ والسیر فیھا حتى ختام  یقتصر دور

المرافعة وإصدار الحكم، ولكن مع ھذا فأن بعض الامور قد تحدث تؤدي الى منع 
القاضي عن نظر الدعوى، وقد حدد قانون المرافعات المدنیة العراقي أسبابا على 

یتنحى عن نظر  سبیل الحصر أوجب فیھا على القاضي في حال توافر أحدھا أن
الدعوى والذي یعرف بالتنحي الوجوبي. فإذا تجاھل القاضي كل مقتضیات المنع 
الواردة في أیة حالة من حالات التي ذكرت آنفا وقام بنظر الدعوى أو أتخذ أیة 
إجراءات فیھا أو صدر حكما بھا یفسخ ذلك الحكم أو ینقض وتبطل الإجراءات 

  ٣٨المتخذة فیھا.
  لجوازي للقاضيالتنحي ا –ثانیا

) من قانون المرافعات المدنیة العراقي ٩٤أجاز المشرع العراقي بموجب المادة (
المعدل الحق للقاضي أذا استشعر الحرج لأي سبب من  ١٩٦٩) لسنة ٨٣رقم (

نظر الدعوى رفعت الیھ، أن یعرض أمر تنحیة على رئیس المحكمة للنظر في 
ص أن المشرع لم یشترط أسبابا معینة ویتبن من ظاھر الن٣٩إقراره على التنحي.

للتنحي الجوازي، وإنما ترك أمر تنحي القاضي  لضمیره، حیث أذا لم یتنحى ولم 
عكس ما فعل في  ٤٠یرده أحد الخصوم كان نظره للدعوى وقضاؤه صحیحا،

التنحي الوجوبي ورد القاضي. ألا أن المشرع عاد واشترط بضرورة الحصول 
ى إقراره بالتنحي، ولكن لرئیس المحكمة الموافقة على على الأذن بالموافقة عل
والأثر المترتب على قبول طلب التنحي في ھذه الحالة ٤١طلب التنحي أو رفضھ.

  ٤٢ھو إحالة الدعوى الى قاضي أخر أو نقلھا الى محكمة أخرى.
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  الفرع الثاني : مبدأ حق الدفاع ومنع القاضي الحكم بعلمھ الشخصي
Second section: The principle of the right of defense and the judge’s 
prohibition of ruling with his personal knowledge 
أسلفنا فیما سبق أن العمل القضائي تحكمھ العدید من المبادئ التي یفترض علم 
القاضي بھا، ومن بین تلك المبادئ مبدأ حق الدفاع ومبدأ منع القاضي الحكم بعلمھ 

  والتي سنقف على بیان كل منھا على النحو الآتي: الشخصي
  أولا: مبدأ حق الدفاع

یعتبر احترام حق العامل في الدفاع من أھم الضمانات التي كفلھا لھ المشرع، أذ 
بدون ھذه الضمانة یفقد التقاضي قیمتھ. وھكذا نجد التشریعات قد قررت كفالة حق 

الامر الذي جعل الفقھ یتصدى لمسألة  الدفاع، ألا أنھا لم تضع تعریفا لھذا الحق،
تعریف ھذا الحق، حیث ذھب البعض إلى القول بأنّھ " تمكین المتھم من درء 
الاتھام عن نفسھ، إمّا بإثبات فساد دلیلھ أو بإقامة الدلیل على نقیضھ وھو 

بینما عرفھ البعض الأخر بأنھ " منح الموظف المھلة الكافیة حتى یتدبر ٤٣البراءة."
ویتمكن من الوقوف على حقیقة ما نسب ألیھ من وقائع لیتمكن من الدفاع عن أمره 

كما عرف البعض الآخر حق الدفاع  بأنّھ " إتاحة  ٤٤نفسھ شفاھیھ أو كتابة."
الفرصة للمتّھم للإبقاء على أصل البراءة المفترضة، وذلك بتفنید أدلة الاتھام 

سواء، وذلك بتمكینھ من أبداء  وقرائنھ أمام سلطة التحقیق، وأمام المحكمة على
أقوالھ بكلّ حریة وسماع شھوده والردّ على طلباتھ ودفوعھ، إمّا بالاستجابة إلیھا إن 
كان لذلك وجھ، وإمّا بتسبیب رفضھا إن كان لھ محل. وبوجھٍ عام تحقیق ما یبدیھ 

  ٤٥المتھم من دفوع وطلبات."
بأنھ  مجموعة من وفي ضوء مما تقدم من تعاریف یمكن تعرف حق الدفاع 

الأنشطة التي یباشرھا المتھم بنفسھ أو بوسطة محامیھ حتى یتمكن من درء التھمة 
عن نفسھ وذلك أما بتفنید الأدلة لأثبات حقھ أو نفي ھذه التھمة للوصول الى الحقیقة 

  وحسم النزاع المعروض بعدالة.
الذي لم یتقرر  وفي ھذا الصّدد، یعتبر حق الدفاع  من الحقوق الطبیعیة للإنسان

  لمصلحة
وتفسیر ذلك أنّ  ٤٦الفرد فحسب، بل لمصلحة المجتمع في تحقیق العدالة أیضاً.

تمكین الشخص من الدفاع عن نفسھ لا یعني تھیئة السبیل أمامھ للإفلات من 
العقاب، وإنما یعني التأكید على دعامة أساسیة للعدالة من شأنھا نشر الطمأنینة في 

ن أداء العدالة، وھذا من شأنھ تبدید أي شك حول أیّة شبھة نفوس الناس إلى حس
ظلم حینما تنتھي كلمة القضاء إلى إدانة المدعي علیھ، ومن شأنھ أیضاً تبدید مظنة 

  ٤٧التھاون حین یحكم القضاء بالبراءة.
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وتظھر أھمیة ھذا الحق في كونھ یتأسس على فكرة تكافؤ الفرص والمساواة بین 
للمتھم باعتباره الجانب الضعیف في الدعوى لأي مخاطر  الخصوم، وذلك حمایة

وفي ذلك تقول محكمة النقض الفلسطینیة " إن حق ٤٨تحیط بھ أثناء الدعوى
الخصوم في تقدیم دفاعھم من القواعد الإجرائیة التي نص علیھا قانون أصول 

وھي تھدف إلى تحقیق المساواة بین  ٢٠٠٢المحاكمات المدنیة والتجاریة لسنة 
الاستماع إلى  )٢/فق١٢٠مراكز الخصوم في الدعوى، وینبغي وفقا لنص المادة (

البینة التي یرغب المدعى علیھ في تقدیمھا حول المسائل المختلف علیھا وعلى 
المحكمة إذا طلب منھا ذلك أن تحدد لھ مواعید الجلسات والا تكون قد أخلت بحق 

لذلك لا  ٤٩ویترتب علیھ البطلان." جوھري للدفاع ینطوي على مخالفة للنظام العام
یجوز معاقبة العامل المخالف ألا بعد منحھ فرصة للدفاع عن نفسھ وبحضور ممثل 

وھذا ما أكدتھ محكمة تمییز العراق الاتحادیة في حكم لھا بقولھا " عدم  ٥٠العمال،
جواز معاقبة العامل إلا بعد التحقیق معھ والاستماع إلى دفاعھ بحضور ممثل عن 

لجھة النقابیة المختصة على أن یصدر القرار بنتیجة التحقیق خلال خمسة عشر ا
یوماً من تاریخ انتھائھ وحیث إذا ثبت أن الممیز لم یراعى أحكام القانون عند 

كما  ٥١معاقبة المدعي الممیز علیھ مما یكون للدعوى والحالة ھذه سند من القانون."
العراقي نصت على " للعامل الحق في أن  /ثالثا) من قانون العمل١٤٣أن المادة (

یساعده ممثل العمال أو النقابة أو أي شخص آخر یختاره للدفاع عن نفسھ ضد 
ادعاءات تخص سلوكھ أو أداءه والتي قد تؤدي الى انھاء عقد عملھ." وبھذا الصدد 
قضت محكمة تمییز العراق الاتحادیة في حكم لھا بقولھا أنھ " لا یجوز فرض 

الانضباطیة على العامل إلا بعد منحھ فرصة للدفاع عن نفسھ وبحضور  العقوبة
مما یعني أن رقابة  ٥٢ممثل العمل وإلا تكون الدعوى واجبة الرد للطعن التمییزي."

القاضي في حالة اتخاذ إجراءات تأدیبیة ضد العامل لابد للقاضي من أن یتأكد من 
في الدفاع طبقاً لنص المادة القیام بالإجراءات المنصوص علیھا لحق العامل 

) من قانون العمل العراقي النافذ، بالإضافة إلى ذلك ما نصت علیھ الفقرة ١٤٠(
رابعا من نفس المادة والتي قضت إلى أمكانیة لجوء صاحب العمل الى استشارة 

  ممثلي العمال قبل اتخاذ قرار نھائي بشأن أنھاء أي عقد عمل.
ع یعني إعطاء العامل أو غیره من الأشخاص ویظھر من ذلك أن ضمان حق الدفا

على حد سواء أمكانیة حمایة حقوقھ، والمساھمة الفعالة في دعم مھمة القاضي في 
سعیھ الى تقریر العدالة وحمایة الحقوق، كما أن حضور الممثل العمالي أو النقابة 

انھ أو استشارتھ من قبل صاحب العمل قبل اتخاذ قرار أنھاء عقد العمل یمثل ضم
حقیقة لحقوق العمال. وعلیھ فإن رقابة القاضي على ضمان حقوق الدفاع للعامل 
تتجسد في الرقابة على الضمانات الإجرائیة لحقوق الدفاع الممنوحة للعامل لأن 
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/ثالثاً) من قانون العمل ھي ١٤٠/١٤٣الإجراءات المنصوص علیھا في المادتین (
ا من طرف صاحب العمل أو من طرف من النظام العام یترتب على عدم احترامھ

المحاكم بطلان قرار انھاء عقد العامل ولو ثبت ارتكاب العامل لخطأ جسیم تعزیزاً 
  من المشرع للحمایة المقررة للعامل.

ولھذا الحق أھمیة على المستوى العالمي فقد نص علیھ الإعلان العالمي لحقوق 
ي أكدت أن " كل شخص متھم الت ) ١/فق١١وذلك في المادة ( ١٩٤٨الإنسان سنة 

بريء إلى أن تثبت إدانتھ قانونا بمحاكمة علنیة تؤمن لھ الضمانات الضروریة 
ومنھا دستور ٥٣للدفاع عنھ." ونجد ھذا الحق بارزا في معظم دساتیر الدول

) من الدستور صراحة بھذا ١٩، فقد اعترفت المادة (٢٠٠٥جمھوریة العراق لعام 
التي جاء فیھا " حق الدفاع مقدس ومكفول في جمیع الحق في فقرتھا الرابعة 

مراحل التحقیق والمحاكمة،" ولم یكتفي المشرع بإقرار ھذا المبدأ العام الوارد في 
ھذه الفقرة بل أورد لھ تطبیقا (مظھرا) في الفقرة السادسة من المادة ذاتھا " لكل 

والإداریة،" كما نجد فرد الحق في أن یعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائیة 
أساسا أخر لمبدأ حق الدفاع في الدستور في الفقرة الحادي عشر من المادة نفسھا 
التي نصت على أن " تنتدب المحكمة محامیا للدفاع عن المتھم بجنایة أو جنحة 
لمن لیس لھ محام یدافع عنھ، وعلى نفقة الدولة." وبذلك وضع الدستور الضمانة 

  الة حقھ في الدفاع عن نفسھ.الكبرى للمتھم في كف
لم ینص على مبدأ حق  ٥٤أما قانون العمل العراقي شأنھ شأن أغلب قوانین العمل

الدفاع للعامل في ثنایاه وإنما أورد الحمایة التشریعیة لحقوق العمال، حیث اعتبرت 
/أولا) من قانون العمل الحقوق الواردة في أحكامھ تمثل الحد الأدنى ١٤المادة (
العمال ولا تؤثر تلك الأحكام على أي حق من الحقوق التي تمنح للعامل  لحقوق

بموجب أي قانون آخر، أو عقد عمل أو اتفاق أو قرار أذا كان أي منھما یرتب 
للعامل حقوقا أفضل من الحقوق المقررة في قانون العمل، وبذلك یمكن الاعتراف 

منح دستوریاً لأي مواطن بحق العامل في مبدأ حق الدفاع، وعموماً ھذا الحق ی
والعامل في جمیع الأحوال أو اغلبھا ھو مواطن عادي وبالتالي یستطیع الاستفادة 
من ھذا الحق باعتباره مواطن قبل اعتباره عامل یخضع لقوانین خاصة، وذلك 
باعتبار أن الحقوق الواردة في قانون العمل تمثل الحد الأدنى للحقوق، لذا فعلى 

ص في قانون العمل على مبدأ حق الدفاع للعامل، فأن الدستور الرغم من عدم الن
  ٥٥وضع الأساس القانوني لھذا المبدأ، بالإضافة الى التشریع العادي.

في ضوء مما تقدم نجد أن دستور قد كفل الحق في الدفاع باعتباره مصدر النص 
ق على الحقوق ومن ثم تتقید كافة التشریعات بذلك النص وبما یضمن ھذا الح

وعدم انتھاكھ، ولما كان تنظیم المشرع لمبدأ حق الدفاع في النصوص الدستوریة 
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عاما، فلن نجد لھذا الحق تنظیم في النصوص التشریعیة في قانون العمل، وبالتالي 
فأن ضمان ھذا الحق یحتاجھ العامل أو غیره من الأفراد على حد سواء، لذا 

في تلك النصوص الدستوریة باعتبارھا  فالعامل بالتأكید مشمول بالتنظیم الموجود
  الشریعة العامة، وھذا لا یعني عدم الحاجة الى تشریع خاص في قانون العمل.

  ثانیا: مبدأ منع القاضي الحكم بعلمھ الشخصي
احتراما لمبدأ حق الخصوم في الأثبات وفي مناقشة ما یدفعھ كل خصم من أدلة 

یؤیدوه، فأنھ لا یجوز بمقتضى ذلك  وأبداء ملاحظاتھم علیھ ولھم أن یفندوه أو
كقاعدة عامة للقاضي معاینة مكان النزاع في غیبة الخصوم، كما لا یجوز للقاضي 
أن یحكم بعلمھ الشخصي عن وقائع الدعوى حتى لا ینزل عن منصة الحكم لیحل 

ومن أجل الاحاطة الكافیة  ٥٦محل الخصوم ویكون خصما وحكما في نفس الوقت.
بد من تحدید المقصود بعلم القاضي الشخصي واساس منع القاضي بھذا المبدأ لا
  .بعلمه الشخصي وهذا ما سيتم بيانهمن القضاء 

  حیث نقصد  بعلم القاضي الشخصي الاتي :
  تعریف العلم الشخصي للقاضي –أ 

سبق القول أن الأصل في سلطة القاضي أنھ یمتنع علیھ تعدیل وقائع النزاع 
لف ذلك فأنھ یوجھ اعتداء الى مبدأ ثبات النزاع ومبدأ والإضافة الیھا، وأن خا

سیادة الخصوم ویخالف حیاده، وبناء على ذلك فأن دوره یقتصر على تلقي ما 
یقدمھ أطراف النزاع من أدلة في الدعوى، لذا فلیس لھ أن یسند قضاءه أو یستعین 

  ٥٧في أحكامھ على دلیل یستمده بنفسھ دون قیام الخصوم بذلك.
لعلم القاضي الشخصي تعریفا في القوانین سواء على مستوى التشریع  ولم یرد

العراقي أم على مستوى التشریعات المقارنة، وترك ذلك الأمر للفقھ، وقد ذھب 
جانب من الفقھ الى تعریف علم القاضي الشخصي  " بأنھا المعلومات الشخصیة 

ثبوتھا أو صحتھا التي تصل الى علم القاضي بصدد وقائع الدعوى أو بصدد مدى 
ویرى جانب من الفقھ أنھ "  ٥٨من غیر الطریق المقرر والمرسوم لنظر القضایا."

بناء على مبدأ مشروعیة وسیلة الإثبات فلیس للقاضي بناء عقیدتھ في الدعوى على 
علم شخصي لھ بظروف ما من ظروفھا، دون أن یكون لھذا الظرف أصل في 

یق أو فیما دار في الجلسة فإن فعل ذلك عد الأوراق والمستندات الخاصة بالتحق
  ٥٩عملھ باطلا، إذ  یكون ھنا قد جمع بین صفتي الشاھد و القاضي في وقت واحد."

وفي ضوء ذلك نجد اتفاق الفقھ على قاعدة مفادھا منع القاضي من الحكم بعلمھ 
الشخصي، وتظل فكرة العلم الشخصي للقاضي قاعدة غامضة، ویتضح مدى 

واقعة جدیدة في النزاع حینما یكون مصدرھا فقط علم القاضي  خطورة أدخال
الشخصي تحصل علیھا من نتائج تقع خارج النزاع المعروض علیھ، ھذه الوقائع 
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لا صلة للخصوم بھا ولم تقدم منھم ولم یقع علیھا اثبات ولم تكن محل مناقشة 
  ٦٠منھم.

وقد قضت محكمة وقد أكد القضاء قاعدة منع القاضي الحكم بعلمھ الشخصي، 
النقض البلجیكیة في حكم لھا بقولھا، اعتبرت الحكم المطعون فیھ قد قام قضاءه 
على عناصر مستمدة من علم القاضي الشخصي المستمد من خارج نطاق النزاع 
المطروح علیھ، وكان النزاع متعلقا بحادث سیارة واستند القاضي في حكمھ على 

قد بنى حكمھ على معلوماتھ الشخصیة زمن وقوع الحادث، حیث أن القاضي  
والتي لیس لھا أصل بوقائع النزاع حیث لم یتضمن أي إشارة الى العناصر التي 
بني علیھا القاضي شخصیا، أن القاضي یعرف شخصا مكان حدوث الحادث 

وفي حكم آخر لھا نقضت  ٦١لمروره فیھ عادة  ثابت بواسطة الخصوم في الأوراق.
ى أساس بنائھ على معلومات شخصیة للقاضي تأسس علیھا فیھ الحكم المطعون عل

الحكم دون أن یكون لھا أصل ثابت بمعرفة الخصوم في الأوراق، وكان النزاع 
الموضوعي یدور حول المطالبة بتعویض عن إصابة عمل وقعت في الطریق الى 

  ٦٢العمل.
  ما لا یعتبر من العلم الشخصي للقاضي -ب

جواز حكم القاضي بعلمھ الشخصي فأن ھناك استثناء  وإذا كان المبدأ العام عدم
یرد على ھذا المبدأ، أذ یفترض في القاضي العلم بالقانون، فھو لیس محلا للأثبات 
من الخصوم كما أنھ لا یكون محلا للادعاء بھ من جانبھم، وقیام القاضي بتطبیق 

كما لا یدخل  ٦٣القانون من تلقاء نفسھ لا یعتبر قضاء من جانبھ بعلمھ الشخصي.
في نطاق قاعدة منع القاضي من القضاء بعلمھ الشخصي، لدى قیام القاضي بتفسیر 
النصوص القانونیة الغامضة التي تمكنھ من استنتاج واستنباط للأحكام القانونیة في 

وھذا ما أكده القضاء في ٦٤ضوء الظروف التي تحیط بواقع العلاقات الاجتماعیة.
أنھ، من المعروف أن قانون العمل أصبح الآن قائما بعض الأحكام التي قرر ب

بذاتھ، ممیزا بصفاتھ واتجاھاتھ الخاصة، ومن ثم فأن من القواعد المھمة التي 
یستھدي بھا في تفسیر نصوصھ وأن جمیع النصوص الاجتماعیة تعتبر وحدة 
واحدة یكمل بعضھا بعضا، وأن من اللازم احترام المبادئ الأساسیة في تشریعات 

لعمل كمبدأ الحریة الشخصیة ومبدأ حریة العمل، وأن التفسیر الأصلح للعامل ا
كقاعدة ھو الذي یقع عند وجود غموض في تحدید مقصود أحد النصوص 
القانونیة، وھذا یتفق مع قصد الشارع، فأن الكثیر من التشریعات العمالیة، وضعت 

وإذا كان القانون المدني  ٦٥لحمایة العمال فیجب أن تحترم ھذه الإرادة عند التفسیر.
نص على قاعدة مفادھا الشك یفسر لمصلحة المدین، في حالة غموض النص 
المدني، ویرى جانب من الفقھ أذا كانت ھذه القاعدة تطبق بصورة عامة فأنھ یجب 



  ٣٥  
 
 

الأخذ بقاعدة التفسیر الأصلح للعامل في حالة غموض النص في قانون العمل، لأن 
  ھو حمایة الطرف الضعیف في علاقات العمل. الھدف من قانون العمل

الأصل أن دور قاضي العمل في الأثبات ھو دور محاید تطبیقا للقواعد العامة التي 
تحكم سلطة القاضي، حیث یلتزم القاضي بالسلبیة، ألا أن المشرع جعل القاضي 

ات یتخذ موقفا إیجابیا، وقد أكدت ھذا الدور نص المادة الثالثة من قانون الاثب
المعدل والمطبق على كافة الدعاوى القضائیة  ١٩٧٩) لسنة ١٠٧العراقي رقم (

سواء كانت عادیة أو اداریة أو عمالیة الزام القاضي بتباع التفسیر المتطور للقانون 
ومراعاة الحكمة من التشریع عند تطبیقھ وقد أكدت ھذا المبدأ محكمة التمییز 

تفسیر النص القانوني یكون على ضوء الحكمة العراقیة بأحد قرارتھا بقولھا " أن 
) من قانون الاثبات فلا یجوز ٣٠من التشریع عند تطبیقھ عملا بأحكام المادة (

الجمود في تفسیر النص، أذ أن من واجب القضاء الخضوع الواعي للقانون 
وتطبیق أرادة المشرع ومقصده من القانون دون التقید الحرفي بالنصوص." وھذا 

للقاضي دور ایجابي في تعین النص القانوني وتفسیره وتقدیر قیمة بعض یعني أن 
فیتحدد دور القاضي وسلطتھ  الأدلة واستكمالھا لتمكنھ من الوصول الى الحقیقة،

في ھذه الحالة بالحجیة التي رسمھا وأسبغھا المشرع على كل وسیلة من وسائل 
ي سیر مجریات الدعوى الاثبات، دون أن یكون لعلمھ بمضمون الدعوى أي دور ف

  المنظورة أمامھ
وإذا كان المبدأ العام عدم جواز حكم القاضي بعلمھ الشخصي فأن ھناك استثناء 
یرد على ھذا المبدأ، أذ یجوز فیھ للقاضي أن یحكم بعلمھ الشخصي أذا نصب على 
دلیل یرجع الى الرأي أو جرى العرف علیھ، فلا بطلان، كما یجوز للقاضي أن 

حكمھ على معلوماتھ العامة المفترض في الشخص العادي العلم بھا  یستند في
حسب ما جاء في الفقرة الأخیرة من المادة الثامنة من قانون الاثبات العراقي. وقد 
قضت محكمة النقض المصریة في حكم لھا بأنھ " للقاضي أن یستند في قضائھ الى 

  ما بھا."المعلومات العامة التي یفترض في كل شخص أن یكون مل
  أثر قضاء القاضي بعلمھ الشخصي على النزاع -ج 

أذا أسس القاضي حكمھ الفاصل في النزاع المطروح علیھ استنادا الى علمھ 
الشخصي فأن ذلك سیكون لھ أثر على النزاع، سواء من حیث موضوع النزاع أو 

ئیة. أدلة الاثبات في النزاع أو مختلف الدفوع المثارة من طرفي الخصومة القضا
وأن ما یترتب على حق الخصوم في مناقشة الأدلة التي تقدم في الدعوى، وھذا 
یؤدي الى منع القاضي أن یحكم بعلمھ الشخصي، لأنھ أذا ورد الى علم القاضي 
دلیل یتصل بوقائع الدعوى، سوف یؤثر حتما في تقدیر القاضي، بل قد یشل ھذا 

یصلح أن یكون قاضیا والا عد التقدیر، وھو عندئذ یصلح أن یكون شاھد ولا 
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قاضیا وشاھدا في وقت واحد. ویرى بعض الفقھ أن مبدأ ثبات النزاع أنھ یمتنع 
على القاضي تعدیل النزاع في أي عنصر من عناصره الموضوعیة أو الشخصیة 
بالشكل الذي طرحھ الخصوم، حتى لا یعتدي على مبدأ سیادة الخصوم. كما لا 

یل أرسل إلى رئیسھا و لم یعرضھ ھذا الأخیر على یجوز للمحكمة أن تعتد بدل
الخصوم، لأن الأخذ بھذه الوقائع یعتبر قضاء بالعلم الشخصي للقاضي یؤدي دور  
سلبیا على أدلة الإثبات التي قدمھا الخصوم و التي قد لا یعیرھا القاضي أي 

  اھتمام، ویعطي اھتمامھ لدلیل أرسل مباشرة دون علم الخصوم بھ.
الأساس القانوني لمنع القاضي من القضاء بعلمھ الشخصي  –ثالثالفرع ال
  ونطاقھ

Section Three - The legal basis for preventing a judge from judging with 
his personal knowledge and scope 

  اولا : الاساس القانوني للمنع :
من الحكم بعلمھ  یجدر القول أن قانون العمل العراقي لم ینص على منع القاضي

) منھ تطبق أحكام قانون ١٦٠الشخصي، وإنما أورد في الفقرة التاسعة من المادة (
المرافعات المدنیة العراقي في كل ما یخص تشكیل ھیئات التحكیم وآلیات عملھا 
واتخاذ القرارات، لذا فعلى الرغم من عدم النص في قانون العمل على مبدأ منع 

شخصي ألا أن الأساس القانوني لھذا المبدأ یمكن العودة بھ القاضي القضاء بعلمھ ال
  الى نصوص القوانین الأخرى، والتي وفرت الأساس القانوني.

وفر الأساس القانوني لھذا المبدأ،  ١٩٧٩) لسنة ١٠٧فقانون الأثبات العراقي رقم (
س ) منھ التي جاء فیھا " لی٨أذ أعطى ضمانھ للخصوم أشار ألیھا في نص المادة (

 للقاضي أن یحكم بعلمھ الشخصي الذي حصل علیھ خارج المحكمة، ومع ذلك فلھ
أن یأخذ بما حصل علیھ من العلم بالشؤون العامة المفروض المام الكافة بھا." 

) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم ٢١٢وكذلك نص المادة (
وفرت الأساس القانوني لمبدأ  المعدل التي تعد أولى المواد التي ١٩٧١) لسنة ٢٣(

منع القاضي من القضاء بعلمھ الشخصي والتي جاء فیھا " لا یجوز للمحكمة أن 
تستند في حكمھا الى دلیل لم یطرح للمناقشة أو لم یشر ألیھ في الجلسة ولا الى 
ورقة قدمھا أحد الخصوم دون أن یمكن باقي الخصوم من الاطلاع علیھا، ولیس 

في الدعوى بناء على علمھ الشخصي." والسبب في ھذا المنع ھو للقاضي أن یحكم 
لتجنب سوء الظن بالقاضي، أذ أن علم القاضي یكون دلیلا في القضیة، فمن غیر 
المعقول أن یقبل القاضي أن یحكم بقضیة كان لدیھ علم بھا؛ لأن ذلك قد یتعارض 

ببا من اسباب عدم وبذلك یكون س مع حیاده، فیصبع شاھدا وقاضیا في الوقت نفسھ،
) ٩١صلاحیة القاضي للنظر في الدعوى، وقد نصت الفقرة الخامسة من المادة (
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من قانون المرافعات المدنیة العراقي المعدل على أنھ لا یجوز للقاضي أن ینظر 
الدعوى أذا كان قد أدى شھادة فیھا. وقد أكد القضاء العراقي على ھذا المبدأ، بقولھ 

اطتھا لكنھا لا تغتفر لحدوثھا، كونھا تعطل الوصول للحكم "أن الأخطاء رغم بس
العادل من الآن وصاعدا كلما رأیت حكما منقوصا كونھ صدر بدون دلیل معتبر 
معناھا أن القاضي حكم بعلمھ الشخصي." وقضت محكمة تمییز العراق في قرار 

مبلغ أخر لھا بقولھا" أن محكمة الموضوع بنت حكمھا بالزام المدعي علیھ بال
المدعى بھ بسبب أن الساحب للصك المبرز في الدعوى (ع) قد اعدم وصودرت 
اموالھ وآلت الى المدعي علیھ (الممیز) وزیر المالیة اضافة لوظیفتھ دون أن تطلع 
على القرار الصادر من مجلس قیادة الثورة بذلك، ولأن عدم اطلاع المحكمة على 

على بینة قانونیة ومن بعد یكون  سند الدعوى وربطھ یجعل الحكم غیر مستند
  الحكم مستندا الى علم القاضي، وھذا غیر جائز مما یقضي معھ نقض الحكم."

  نطاق منع القاضي من الحكم بعلمھ الشخصي: –ثانیا
یرى جانب من الفقھ أن نطاق مبدأ منع القاضي من الحكم بعلمھ الشخصي یمتد 

  لیشمل الآتي:
كمھ على واقعة تحصل علیھا من خارج أطار یمتنع على القاضي أن یؤسس ح -١

  النزاع المطروح علیھ.
كما یمتنع على القاضي أن یستخدم الواقعة التي حصل علیھا بعلمھ الشخصي  -٢

  للاستدلال بھا في تسبیب
یمتنع على القاضي أن یستبدل العلم المستمد من الوقائع التي خضعت للأثبات،  -  ٣

  غیر متصلة بھذه الوقائع. ووقع النزاع علیھا بقرائن أخرى
وفي ضوء مما سبق نخلص الى القول أن قاضي العمل محكوما بتطبیق المبادئ 
العامة كما وردت في قانون المرافعات وقانون الاثبات على المنازعات العمالیة 
فمبدأ سیادة الخصوم، ومبدأ حیاد القاضي، ومبدأ ثبات النزاع، ومبدأ احترام حقوق 

م بتسبیب الأحكام، كل ذلك یحول بین القاضي وبناء حكمھ على الدفاع والالتزا
عناصر واقعیة مستمده من علمھ الشخصي. وقد أحسن المشرع صنعا في تقید 
القاضي بھذه المبادئ صراحة، فأن القاضي الذي یحكم وفقا لعلمھ یعتبر عملھ  

ع القاضي تدخلاً بإدخال وقائع جدیدة لم تقدم بالأصل من قبل الخصوم. وأساس من
من القضاء بعلمھ الشخصي یبنى على مبدأ حیاد القاضي، الذي یعني التزامھ 

  بالحیاد التام بین الخصوم جمیعا، مما یوفر حمایة أكثر للعامل.
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 Conclusion   الخاتمة
  النتائج:

ان علاقة العمل علاقة ھامة بالنسبة لأطرافھا الخاصة وبالنسبة للتطور  -١
 للدولة . الاقتصادي والاجتماعي

ان اھمیة علاقة العمل وما تعكسھ من اثار مھمة یجعل من الواجب ان  -٢
یكون ھناك قضاء متخصص للفصل في المنازعات الناشئة عن تطبیق 

 عقود العمل وما یمیز ھذه العقود من خصوصیة تمیزھا عن بقیة العقود.
نیة ان العمل القضائي یستند كثیرا الى ما یتمتع بھ القاضي من قدرة وذھ -٣

في تحلیل النصوص واختیار ما یلائم الوقائع المعروضة علیھ . الا ان 
 ذلك لا یمنع ان یكون ھذا العمل وفق ضوابط اساسیة قانونیة .

بغیة اتاحة المجال لأطراف العمل في الاستفادة من حق التقاضي بصورتھ  -٤
التامة ، فان القوانین المختلفة نظمت حق تنحیة القضاة من نظر الدعوى 

 وجوبیا او جوازیا بتحقق الاسباب المقررة قانونا.
  المقترحات:

ضمن النصوص  ندعو المشرع العراقي ان یضع تعریف لرد القاضي -١
 القانونیة التي تنظم العمل.

كان الواجب تحدید اسباب معینة بالذات توجب تقدیم طلب الرد دون التھدید  -٢
 بفرض غرامة. لان ھذا یقید كثیرا من حق التقاضي.

عو المشرع العراقي لوضع تعریف لعلم القاضي الشخصي وعدم الاكتفاء ند -٣
 بالتعریفات الفقھیة.

ندعو المشرع العراقي ان یضمن قانون العمل العراقي نص صریح على منع  -٤
  القاضي من الحكم بعلمھ الشخصي

  الھوامش
  .٤٦، ص١٩٦٩د. احمد مسلم، أصول المرافعات، دار الفكر العربي، القاھرة،  )١(
  .٢٨قال تعالى: (......  وخلق الأنسان ضعیفا) سور النساء، الآیة   )٢( 
د. أحمد ھندي، أصول قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  )٣( 

  .٨٥، ص  ٢٠٠٢مصر، 
، ٢) د. عوض أحمد الزعبي، أصول المحاكمات المدنیة، الجزء الأول، دار وائل للنشر، ط٤( 

  ٠٩٢، ص٢٠٠٦ردن، الأ
د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنیة، دار الثقافة للنشر  )٥( 

  . ٦٧، ص٢٠٠٧، الأردن، ١والتوزیع، ط
 ١٩٧٩) لسنة ١٦٠) من قانون التنظیم القضائي العراقي رقم (٧حیث نصت المادة ( )٦( 

ى كرامة القضاء والابتعاد عن كل ما على أن ( یلتزم القاضي بما یأتي: أولا: للمحافظة عل
  یبعث الریبة في استقامتھ).
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المعدل على أن ( شرف القضاء  ١٩٧٣/أ) من دستور البحرین لسنة ١٠٤تنص المادة ( )٧( 

ونزاھة القضاة وعدلھم، أساسا للحكم وضمانا للحقوق والحریات)، وبنفس المعنى جاء نص 
  .  ٢٠١٢) من الدستور السوري لسنة ١٣٣/٢المادة (

على أنھ ١٩٤٨) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام ١٠حیث جاء بالمادة ( )٨( 
( لكل انسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرین، في أن تنظر قضیتھ أمام محكمة 

) من العھد الدولي للحقوق المدنیة ١٤/١مستقلة نزیھة نظرا عادلا علنیا)، كما نصت المادة (
على أن ( الناس جمیعا سواء أمام الفضاء. ومن حق كل فرد، ١٩٦٦والسیاسیة الصادر عام 

محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة ......، أن تكون قضیتھ  لدى الفصل في أیة تھمة
) من المیثاق العربي ٩مختصة مستقلة حیادیة، منشأة بحكم القانون ......)، وینظر المادة (

  .١٩٩٧م لحقوق الانسان لعا
، ٨د. احمد ابو الوفا، نظریة الدفوع في قانون المرافعات، منشأة المعارف، ط )٩( 

  .٦١، ص١٩٨٨الاسكندریة، 
د. محمد ابراھیم بدران، الدعوى بین الفقھ والقانون، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  )١٠( 

  وما بعدھا. ٢٢٤، ص٢٠١٠عمان، 
یرة حول قانون الاثبات العراقي، بحث منشور في د. آدم وھیب النداوي، طاولة مستد )١١( 

، وینظر د. ساجد محمد كاظم، الحق ٣٤٥، ص١٩٨١، بغداد، ٦، لسنة ١مجلة العدالة، العدد 
في محاكمة عادلة بین الدساتیر الوطنیة والمواثیق الدولیة والاقلیمیة، بحث منشور في مجلة 

، ٢٠٠٤، ٦، لسنة ١، العدد ١٨مجلد العلوم القانونیة، كلیة القانون، جامعة بغداد، ال
  .٢٠٤ص

(4) Azard   l’immutabilite  de  la  demande   en  droit  judiciaire  francais. 
The`se  paris – 1936  148. 

  .٦٠د. احمد ابو الوفا، مصدر سابق، ص )١٢( 
 / لسنة٦٧٠، طعن رقم ١٥/١١/١٩٨١قضائیة، بتاریخ  ٤٥/ لسنة ٩٨٩طعن رقم  )١٣( 

، منشورة على الموقع الالكتروني:   ١٧/٦/١٩٨٤قضائیة، بتاریخ  ٥٠
Arablegalportal.org/egyptverdicts https://www.  ١٥/٨/٢٠٢١تاریخ الزیارة  

المعدل على  أن  ٢٠١٤مصري لسنة ) من الدستور ال١٨٦حیث نصت المادة ( )١٤( 
ملھم لغیر القانون، ......)، القضاة مستقلون غیر قابلین للعزل، لا سلطان علیھم في ع(

المعدل على أن (  القضاة مستقلون لا  ١٩٥٢) من الدستور الأردني لسنة ٩٧ونصت المادة (
  سلطان علیھم في قضائھم لغیر القانون).

، وینظر ١٩٧٩) لسنة ١٦٠) من قانون التنظیم القضائي العراقي رقم (٢ینظر المادة ( )١٥( 
  .٢٠١٤) لسنة ٢٩ل القضائي الأردني رقم () من قانون الاستقلا٣المادة (

) من ١٤/١) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وینظر المادة (١٠ینظر المادة ( )١٦( 
) من الاتفاقیة الاوربیة ٦/١العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، كما نصت المادة (

قوقھ المدنیة على أن ( لكل شخص، عند الفصل في ح ١٩٥٠لحقوق الانسان لسنة 
والتزاماتھ، ............ الحق في مرافعة علنیھ عادلھ خلال مدة معقولة أمام محكمة مستقلة 

  غیر منحازة مشكلة طبقا للقانون). 
) د. وجدي راغب فھمي، النظریة العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات، منشأة ١٧( 

  وما بعدھا. ٥٧١، ص١٩٧٤المعارف، الاسكندریة، 
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) ٢٤) من قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني رقم (١٣٤حیث نصت المادة ( )١٨( 

أذا كان لھ أو  -١المعدل على أنھ (یجوز رد القاضي لأحد الأسباب التالیة:  ١٩٨٨لسنة 
لزوجتھ دعوى مماثلة للدعوى التي ینظرھا أو أذا وجدت لأحدھما خصومة مع أحد الخصوم 

عوى المطروحة على القاضي ما لم تكن ھذه الدعوى قد أقیمت أو مع زوجھ بعد قیام الد
أذا كانت لمطلقتھ التي لھ منھا ولد أو لأحد  - ٢بقصده رده عن نظر الدعوى المطروحة علیھ. 

أقاربھ أو اصھاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى 
یمت بعد قیام الدعوى المطروحة على القاضي أو مع زوجھ ما لم تكن ھذه الخصومة قد اق

أذا كان قد اعتاد مساكنة أحد الخصوم أو  - ٤أذا كان أحد الخصوم یعمل عنده.  -٣بقصد رده. 
أذا كان بینھ وبین أحد الخصوم عداوة أو  - ٥كان قد تلقى منھ ھدیة قبیل رفع الدعوى أو بعده. 

) من قانون المرافعات ١٤٨وینظر المادة ( مودة یرجح معھا عدم استطاعتھ الحكم بغیر میل.)،
) من قانون ١٠٤المعدل، وینظر المادة ( ١٩٦٨) لسنة ١٣المدنیة والتجاریة المصري رقم (

) من ١٠٠، وینظر المادة (١٩٨٠) لسنة ٣٨المرافعات المدنیة والتجاریة الكویتي رقم (
  .  ١٩٩٠) لسنة ١٣قانون المرافعات المدنیة والتجاریة القطري رقم (

) من قانون أصول ١٣٤) وقد قضت محكمة التمییز الأردنیة بأنھ ( یستفاد من المادة (١٩( 
المحاكمات المدنیة الباحثة في حالات رد القضاة عن نظر الدعوى المعروضة علیھم: أنھ 
یشترط لقبول طلب رد القاضي لسبب من أسباب الرد، أن تكون ھناك قضیة معروضة ینصب 

نظرھا، وأن العداوة التي تجیز رد طلب القاضي ھي العداوة القائمة أو  الطلب على رده عن
  التي تقوم بین القاضي وأحد الخصوم ولیس بین  القاضي ووكیل أحد    ====

==== الخصوم، وبالتالي فأن العداوة بین القاضي ووكیل أحد الخصوم على فرض صحة 
دة المذكورة من قانون أصول المحاكمات قیامھا لا تندرج تحت منطوق الفقرة الخامسة من الما

، منشورات ٢١/٦/٢٠٠٦ھیئة خماسیة، تاریخ  ١٩٣١/٢٠٠٦تمییز حقوق رقم  المدنیة)،
  مركز العدالة.

د. محند أمقران بو بشیر، قانون الإجراءات المدنیة، الجزء الأول، دار الأمل للطباعة  )٢٠( 
  . ٨٠، ص٢٠٠٢والنشر والتوزیع، الجزائر، 

) من ١٣٦) من قانون المرافعات المدنیة العراقي، والمادة (١،٢/فق٩٦ر المادة (ینظ )٢١( 
قانون أصول المحاكمات الأردني التي جاء فیھا ( یطلب رد القاضي باستدعاء یقدم الى رئیس 
محكمة البدایة اذا كان المطلوب رده قاضي صلح أو كان احد قضاة المحكمة البدائیة أو الى 

ناف اذا كان قاضي استئناف أو رئیس محكمة بدایة أو الى رئیس محكمة رئیس محكمة الاستئ
التمییز اذا كان قاضیا فیھا أو رئیسا لمحكمة استئناف، ولا یقبل طلب الرد اذا لم یقدم قبل 
الدخول في الدعوى أن كان المتقدم بھ المدعي وقبل الدخول في المحاكمة أن كان المتقدم بھ 

بب الرد متولدا عن حادث طرأ بعد الدخول في الدعوى أو المحاكمة، المدعي علیھ ما لم یكن س
فیشترط عندئذ لقبول طلب الرد أن یقوم في أول جلسة تلي ھذا الحادث)، وینظر المادة 

  .١٩٥٣) لسنة ٨٤) من قانون أصول المحاكمات المدنیة السوري رقم (٣/فق١٧٩(
  مدنیة العراقي.) من قانون المرافعات ال٣/فق٩٦ینظر المادة ( )٢٢( 
  ) من قانون المرافعات المدنیة العراقي.٩٥ینظر المادة ( )٢٣( 
، منشورات مركز ١٠/٧/١٩٩٣ھیئة خماسیة، تاریخ  ٤٥٢/١٩٩٣تمییز حقوق رقم  )٢٤( 

  العدالة.
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) من قانون المرافعات المدنیة العراقي على ( أذا رأت ٤/فق٩٦حیث نصت المادة ( )٢٥( 

تغریم طالب الرد بغرامة لا تقل عن ألف دینار ولا تزید على خمسة  المحكمة رد الطلب قررت
) من قانون أصول المحاكمات الأردني على ١٣٩آلاف دینار)، وفي ذات المعنى نصت المادة (

( اذا ظھر للمحكمة المرفوع الیھا طلب الرد ............ فإذا ثبت للمحكمة وجود سبب من 
ن النظر في الدعوى والا فتقرر رد الطلب ومصادرة مبلغ اسباب الرد تقرر تنحیة القاضي ع

  التأمین واشراك القاضي الذي طلب رده في المحاكمة والحكم).
د. معوض عبد التواب، المرجع في التعلیق على قانون المرافعات، الجزء الثاني،  )٢٦( 

  .٣٧٧، ص٢٠٠٠، الاسكندریة، ١منشأة المعارف، ط
انون القضاء المدني، الجزء الأول، دار الفكر العربي، د. محمود محمد ھاشم، ق )٢٧( 

  .٢٤٨، ص١٩٤٦
، ٥) د. محند أمقران بوبشیر، النظام القضائي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعة، ط٢٨( 

   .١١٦، ص٢٠٠٧الجزائر، 
  قانون العمل العراقي، وقانون العمل المصري، وقانون العمل الأردني. )٢٩( 
یتعلق  ١٩٩٠/نوفمبر/٦) الصادر في ٩٠/٠٤) من القانون رقم (٨(ینظر المادة  )٣٠( 

، ٦بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، منشور بالجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد
  .٢٤١ه، ص١٤١٠

) من قانون المرافعات المدنیة العراقي على ( لا یجوز للقاضي ٩١حیث نصت المادة ( )٣١( 
أذا كان زوجا أو صھرا أو قریبا لأحد الخصوم الى الدرجة  -١وال الآتیة: نظر الدعوى في الأح

أذا كان لھ أو لزوجھ أ لأحد أولاده أو أحد أبویھ خصومة قائمة مع احد الطرفین  -٢الرابعة. 
أذا كان وكیلا لأحد الخصوم أو وصیا علیھ أو  - ٣أو مع زوجھ أو احد أولاده أو احد أبویھ. 

لھ أو كانت لھ صلة قرابة أو مصاھرة للدرجة الرابعة بوكیل احد الخصوم  قیما أو وارثا ظاھر
أو الوصي أو القیم علیھ أو بأحد أعضاء مجلس أدارة الشركة التي ھي طرف في الدعوى أو 

أذا كان لھ أو لزوجھ أو لأصولھ أو لأزواجھم أو لفروعھ أو لزواجھم أو لمن  -٤احد مدیریھا. 
أذا كان قد أفتى أو  - ٥یا أو قیما علیھ مصلحة في الدعوى القائمة. یكون ھو وكیلا عنھ أو وص

ترافع عن احد الطرفین في الدعوى أو كان قد سبق لھ نظرھا قاضیا أو خبیرا أو محكما أو 
  كان قد أدى شھادة فیھا).

د. محمد نعیم یاسین، حجیة الحكم القضائي بین الشریعة والقوانین الوضعیة، دار  )٣٢( 
  .٣٤، ص١٩٨٤، عمان، ١ط الفرقان،

، المجلة ٧/٤/١٩٨٩) المؤرخ في ٩١٨،٤٨قرار المحكمة العلیا الجزائریة رقم ( )٣٣( 
. أشار الیھ: د. عمر حمدي باشا، الاجتھاد ٢٤١، ص١٩٩١)، سنة ٣القضائیة، العدد (

  .١٥٢، ص٢٠٠٤القضائي في مادة الإجراءات المدنیة، دار ھومة للنشر، الجزائر، 
یفة حمید محمد، حیاد القاضي، بحث منشور في مجلة كلیة الحقوق، جامعة د. لط )٣٤( 

، وینظر د. احمد ابو الوفا، مصدر سابق، ٨٣، ص٢٠٠٤)، ١٢)، العدد (٧النھرین، المجلد (
  .٨٤ص

قانون المرافعات المدنیة العراقي، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري، قانون  )٣٥( 
  نیة الأردني.أصول المحاكمات المد

  .٤٧د. آدم وھیب النداوي، مصدر سابق، ص )٣٦( 
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) من قانون المرافعات المدنیة العراقي، وینظر د. آدم وھیب النداوي، ٩٢ینظر المادة ( )٣٧( 

  .٤٨مصدر سابق، ص
) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري، والمادة ١٤٩تقابلھا المادة ( )٣٨( 
) من قانون ١٠٢أصول المحاكمات المدنیة السوري، والمادة ( ) من قانون٢/فق١٧٥(

  المرافعات المدنیة القطري.
د. مفلح عواد القضاة، أصول المحاكمات المدنیة والتنظیم القضائي، دار الثقافة للنشر  )٣٩( 

، وینظر د. آدم وھیب النداوي، مصدر سابق، ١٠٧، ص٢٠٠٨، عمان، ١والتوزیع، ط
  .٤٨ص

في  ١٩٧٠/شرعیة/٣١٨٦ھبت الیھ محكمة تمییز العراق في قرارھا المرقم ھذا ما ذ )٤٠( 
. مشار الیھ لدى: د. آدم ٢١٨، ص١، النشرة القضائیة، السنة الثانیة، العدد١٣/٢/١٩٧٠

  . ٤٨وھیب النداوي، مصدر سابق، ص
د. علي عوض حسن، رد ومخاصمة أعضاء الھیئات القضائیة، دار الثقافة للطباعة  )٤١( 

  .٧٦، ص١٩٨٧، ١ر، طوالنش
د. سرداد علي عزیز، ضمانات المتھم اثناء الاستجواب، المركز القومي للإصدارات  )٤٢( 

  .٩٢، ص٢٠١٤، القاھرة، ١القانونیة، ط
د. منال رفعت، الوظیفة العامة بین المسؤولیة والتجریم التأدیبي، مكتبة الوفاء  )٤٣( 

  .٣٦٨، ص٢٠١٦القانونیة، الاسكندریة، 
. فرج عبد الواحد محمد نویرات، ضمانات المتھم خلال مرحلة المحاكمة في قانون د )٤٤( 

  .٢٨٠، ص٢٠١٣الإجراءات الجنائي اللیبي، دار الفتح للطباعة والنشر، الاسكندریة، 
د. عمار عباس الحسیني، أصول التحقیق الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  )٤٥( 

  وما بعدھا. ٢٩٠، ص٢٠١٦
حاتم بكار، حمایة حق المتھم في محاكمة عادلة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق،  )٤٦( 

  .٢٤٠، ص١٩٩٦جامعة الاسكندریة، 
محمد ماجد یاقوت، شرح القانون التأدیبي للوظیفة العامة، دار الجامعة الجدیدة،  )٤٧( 

  .٥١٥، ٢٠٠٩القاھرة، 
شور في مجموعة المبادئ ، من١١/٢/٢٠٠٤، بتاریخ ٣٠٤/٢٠٠٤نقض مدني رقم  )٤٨( 

، اصدار ٢٠٠٤القانونیة الصادرة عن محكمة النقض الفلسطینیة في القضایا الحقوقیة لسنة 
  وما بعدھا. ٨٧٨، ص٢٠٠٩المكتب الفني، الجزء الثاني، 

) ٦٤) من قانون العمل العراقي، وھذا ما ذھبت الیھ المادة (١٤٠ینظر نص المادة ( )٤٩( 
التي جاء فیھا (یحضر توقیع جزاء على العامل ألا بعد إبلاغھ كتابة من قانون العمل المصري 

بما نسب ألیھ وسماع أقوالھ وتحقیق دفاعھ وأثبات ذلك في محضر یودع في ملفھ الخاص، 
على أن یبدأ التحقیق خلال سبعة أیام على الأكثر من تاریخ اكتشاف المخالفة وللمنظمة 

  ممثلا عنھ لحضور التحقیق). النقابیة التي یتبعھا العامل أن تندب
/ربیع ١٦، تاریخ ٥٤٩٨، ت/٢٠١٩/ه م/٥٣١٩) حكم محكمة التمییز الاتحادیة، العدد ٥٠( 

، منشور في مجموعة قرارات قضائیة، قتیبة عدنان ٢٧/١٢/٢٠١٩ه الموافق ١٤٣٧الأول/
قانون ، مكتبة ال١حمد، التنظیم القانوني للمحاكم العمالیة وإجراءات التقاضي أمامھا، ط

  .١٨٥، ص٢٠١٩المقارن للطباعة والنشر، بغداد، 
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، تاریخ ٤٧٥٨، ت/٢٠١٨/ه م/٤٧٤٠حكم محكمة التمییز الاتحادیة، العدد  )٥١( 

، منشور في مجموعة قرارات قضائیة، قتیبة عدنان حمد، المدخل لدراسة محكمة ٦/٨/٢٠١٨
  .٣٦٣، ص٢٠١٩، بغداد، ١العمل، مكتبة القانون المقارن للطباعة والنشر، ط

المعدل على أن ( حق  ٢٠١٤) من الدستور المصري لسنة ٩٨حیث نصت المادة ( )٥٢( 
الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحمایة حقوقھا ضمان لكفالة  حق الدفاع 
ویضمن القانون لغیر القادرین مالیا وسائل الالتجاء الى القضاء، والدفاع عن حقوقھم، وینظر 

) من دستور ٢٨، وینظر المادة (٢٠٠٢/ج) من دستور مملكة البحرین لسنة ٢٠لمادة (ا
  المعدل. ١٩٧١الأمارات العربیة المتحدة لسنة 

قانون العمل المصري، قانون العمل الأردني، قانون العمل السعودي، قانون العمل  )٥٣( 
  القطري.

في الدولة والقطاع العام رقم /ثانیا) من قانون انضباط موظ١٠حیث نصت المادة ( )٥٤( 
المعدل على أن (تتولى اللجنة التحقیق تحریریا مع الموظف المخالف  ١٩٩١) لسنة ١٤(

المحال علیھا ولھا في سبیل أداء مھمتھا سماع وتدوین أقوال الموظف والشھود .......)، كما 
 ١٩٧١) لسنة ٢٣/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم (١٢٣نصت المادة (

قاضي التحقیق أعلام المتھم ما حقیق مع المتھم یجب على المعدل على أنھ ( قبل أجراء الت
یلي: ثانیا: أن یكون لھ الحق في أن یتم تمثیلھ من قبل محامي، وأن لم تكن لھ القدرة على 

المادة توكیل محام تقوم المحكمة بتعیین محام منتدب لھ، دون تحمیل المتھم أتعابھ). ونصت 
المعدل أنھ (  ٢٠٠١) لسنة ٣٢٨) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني رقم (٧٦(

على قاضي التحقیق، عند مثول المدعى علیھ أمامھ في المرة الأولى، أن یحیطھ علما 
بالجریمة المسندة إلیھ فیلخص لھ وقائعھا ویطلعھ على الأدلة المتوافرة لدیھ أو على الشبھات 

ضده لكي یتمكن من تفنیدھا والدفاع عن نفسھ. لا یلزم قاضي التحقیق بأن یعطیھ  القائمة
على قاضي التحقیق أن ینبھھ إلى حقوقھ لا سیما حقھ في الاستعانة  .الوصف القانوني للوقائع

بمحام واحد أثناء الاستجواب......... أذا أغفل قاضي التحقیق أعلام المدعي علیھ بالجریمة 
، وفقا لما سبق بیانھ الى حقھ بالاستعانة بمحام أدى ذلك الى بطلان الاستجواب المسندة ألیھ

  كدلیل من أدلة الأثبات).
، ١د. محمود الكیلاني، قواعد الأثبات وأحكام التنفیذ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط )٥٥( 

  وما بعدھا. ٣٨، ص٢٠٠٥عمان، 
القضاء بعلمھ الشخصي، دار الجامعة د. نبیل اسماعیل عمر، امتناع القاضي عن  )٥٦( 

  .٩، ص٢٠٠٤الجدید، الاسكندریة، 
، الاسكندریة، بدون سنة نشر، ١د. احمد ابو الوفا، نظریة الأحكام، منشأة المعارف، ط )٥٧( 

  . ١٩٦ص
  وما بعدھا. ٩د. نبیل اسماعیل عمر، مصدر سابق، ص )٥٨( 

(4) Motulsky:ecrits études et notes de procédure civile.dalloz.1973.p 38.  
  وما بعدھا. ١٢د. نبیل اسماعیل عمر، مصدر سابق، ص )٥٩( 
ذكر القاضي أن المصابة حینما خرجت من المطعم سلكت طریقا قریبا سھلا غیر خطیر  )٦٠( 

عملھا، وقد أسست محكمة النقض إلغاءھا لھذا الحكم على أنھ طالما لا  یؤدي مباشرة إلى
علومات المتعلقة بالطریق الذي سلكتھ المصابة في ملف الدعوى، فإن یوجد مصدر لھذه الم

ھذه المعلومات تعتبر مستمدة من العلم الشخصي للقاضي فھذا الأخیر یقیم في البلدة التي وقع 
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فیھا الحادث و یقع فیھا المطعم كما یعرف الطریق المحیط بھ و كذلك المكان الذي وقع فیھ 
م تقدیري على قیمة الطریق الذي سلكتھ المدعیة إلى عملھا إذ الحادث مما یمكنھ إصدار حك

یؤسس قاضي الموضوع حكمھ على المعلومات الشخصیة، فإن محكمة النقض البلجیكیة 
تعتبره بنى حكمھ على معلوماتھ الشخصیة التي لیس لھا أصل ثابت بواسطة الخصوم. أشار 

  . ١٣الیھ : د. نبیل اسماعیل عمر، مصدر سابق، ص
د. حفیظھ الحداد، النظریة العامة في القانون القضائي الخاص الدولي، منشورات  )٦١( 
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د. حسن الخطیب، المسائل المتعلقة بالتفسیر القضائي، بحث منشور في مجلة القضاء،  )٦٢( 

  .٤٠٨، ص١٩٨١عة، بغداد، العدد الأول، والثاني، والثالث، والرابع، دار الحریة للطبا
، مشار الیھ لدى: د. ١٩٥٣لسنة  ١٩٤حكم محكمة الجیزة الابتدائیة في القضیة رقم  )٦٣( 
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  المعدل. ١٩٥١) لسنة ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم (١٦٦المادة ( )٦٤( 
ظر د. حسن كیره، أصول قانون ، وین٢٩٦د. محمد علي الطائي، مصدر سابق، ص )٦٥( 
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